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لأحكام 


للشيخ ابو براءة السيف حفظه الله 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلق الله 
أجمعين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ..أما بعد .. 


#فقد أتاني كلام للطرهوني إستوجب الرد على بعض ما جاء فيه 
من باب النصح للمُسلمين والبيان لهم .. 


القصف المقنن على مكفر المعين دون شروط وموانع (11) 


#قال الطرهوني في معرض تأصيله للمسألة : (] وآ 


((مسألة الأسماء مسألة لغوية فمن أكل يسمى آكلا ومن ضرب 
الشرع أصبح الأمر مرتبطا بالأحكام لا محالة فمثلا قولنا من 
أشرك يسمى مشركا فهذا اسم مترتب على حكم ولاينفك عنه ولكي 
نوضح أكثر نقول :أنت تقول : من أشرك . وهذا حكم وليس فعل . 
فمن سجد لغير الله لايسمى غير ساجد وأما تسمية فعله شركا حتى 


ا 0 100000 


فعله شركا حكم شرعي وبالتالي تسميته مشركا حكم شرعي وليس 
اسما في الواقع )) . 


ثم استمر في حشد ماظن أنه احتجاج شرعي فخلط الحق 
بالباطل: (] وآ 

((والضرية القاضية في هذا المورضوع رالقى تكسف ثنية المخالفين 
وتدمر بنيانهم من الأساس وتوضح الأمر بما لا يبقى بعده خفاء 
مسألة الزنى : إذا رأى الشخص رجلا يزني عيانا جهارا نهارا بل 
ورآه معه آخر ومعهما ثالث وكلهم رأوا الفعل وعلى علم بالرجل 
وبالمرأة فهل يصح أن يسمى هذا الرجل زان ؟ 


تقول قطعا لا .. يمكن يسمى (مجامعا) أو (فاعلا) لا نكني ٠‏ وأما 
زان فلا .. لماذا ؟ لأن هذا اسم شرعي مترتب على حكم شرعي 
على الفعل ..)) 


كوأكمل الرجل مقالته ليختمها بنتيجة باطلة ما أنزل الله بها من 
سلطان » فجعل إستيفاء الشروط والموانع لتسمية الفعل شركاً !!! 
لا لتسمية الفاعل!!! واشترط عرضه على القضاء مُطلقاً لأجل 
تكفيره » فقال : (] وآ 

((فمن وقع في عمل تراه أنت شركا قد لايكون شركا أصلا 
وحكمك عليه بذلك باطل ثم لو صح أنه شرك فعلا وهذا يحتاج 
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القضاء فيثبت عليه ذلك شرعا ثم تنزل عليه بعد ذلك أحكام 
المشرك ..)) 


هذا الكلام المقدمة التأصيلية منه صحيحة .. أما النتيجة فبعضها 
حق أريد به باطل » وبعضها باطل © © وبيانه كالتالي : 


*أولآ* / أما المُقدمة فهو تأصيله أن الإسم الشرعي لا كالإسم 
اللغوي » وأن الأسماء الشرعية تلحق بالمُعين إذا توفرت شروط 
لحوقها به وانتفت موانع ذلك - والشروط والموانع دلت عليها 
الشريعة - لا كالأسماء والحقائق اللغوية .. وهذا حق لا غبار عليه 
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*ثانيأ* / أما النتيجة التي هي حق وأريد بها باطل .. فهو ما بناه 
على مقدمته التأصيلية من أن اسم مُشرك لمن وقع في الشرك 
بعبادة غير الله أيضاً من الأسماء الشرعية لا تلحق إلا بتوفر 
شروط وانتفاء موانع .. 


وهذا حق في الجُملة ولكن ما أريد بهذا من باطل أن من ارتكب 
الشرك بعبادة غير الله وهو بالغ عاقل مختار قاصد لما فعل ؛ لا 
يسمى مُشرك إن كان جاهلا! لأن العلم بحرمة الفعل والقول 
التكدن شرط 4 وبالتاني فاتحول بدمانه!! .. 
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وهذا باطل في كل ما دل عليه معنى الشهادتان ومنها خحُرمة عبادة 
غير الله وإتيان الشرك .. 


وما دلت عليه الشهادتان هو أدنى حد للعلم يفترض وجوده عند كل 
مُسلم إدعى الإسلام ونسب نفسه له .. 


فإن كان يعلم حُرمة عبادة غير الله بها فالحُجة قائمة عليه » وإن 
كان لا يعلم ذلك - وثبت لنا جهله بذلك - فهذا لم يدخل الإسلام 
إبتداءً حتى تُخرجه منه! 


وهذا ليس في عبادة غير الله فقط . بل في كل ما دلت عليه 
الشهادتان من المعاني والدلالات .. 


مثل أن الله واحد في ذاته » وأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول 
من عند الله للناس كافة » وأن الإسلام هو الحق وما سواه باطل . 
وان الله سبحانه وتعالى حقه التعظيم ومحمد عليه الصلاة والسلام 
كذلك يُعظّم ودين الإسلام كذلك يُعظّم » وان النبي يجب قبول 
رسالته جملةً وطاعته واتباعه فيما آتى به مُجملاً » وأن القرآن 
رسالة الله التي أرسلها مع رسوله وكذلك السئنة - وهي تبع للقرآن 
الذي أثبت انها رسالة من عند الله ووحي أيضاً - وغير ذلك من 
المعاني والدلالات للشهادتين بالمطابقة والتضمن .. 
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كلها لا عُذر فيها لأحد بالجهل إن أتى بما يُخالفها وتعدّر به 
© ذه هه وبالتالي .. 


فمن نفى وجود الله..أو قال الله إثنين أو ثلاثة أو أكثر .. أو قال أن 

محمد عليه الصلاة والسلام ليس برسول .. او أن محمد شخص 

آخر غير محمد بن عبد الله بن عبد المُطلب الهاشمي القرشي .. أو 

أنه رسول للعرب فقط لا لغيرهم .. 

استحخف ار انتتحن أو فى دكل :ها لتخالف التعظيم لهذه الشحكيات 

.. أو أعرض عن قبول رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جُملة 
أو سمعها وقبلها لكن إمتنع وتولى عن طاعته جملة .. 


كل هؤلاء لا غذر لهم بالجهل وهم كفار إن فعلوا هذه الأمور وهم 
بالغين عاقلين مختارين 


قاصدين لما فعلوا .. فالحُجة قائمة عليهم بمعنى الشهادتين وما 
دلت عليه من معان .. 


فإن كانوا يجهلون حقيقةً أنها دلت على ذلك - وثبت لنا - فهؤلاء 
لم يدخلوا الإسلام إبتداءً حتى تُخرجهم منه ! 


*ثالثً* / أما الأمر الباطل فهو حصره لتكفير المُعين في القضاء 
فقط! . وهذا ليس بصحيح » فلا زال أهل العلم من علماء راسخين 
ومُفتين وطلبة علم من سلفنا الصالح يكفرون المُعينين ممن ثبت 
كفرهم وشركهم ولم يمنع من تكفيرهم مانع » ولم يكونوا كلهم 
قضاةً! فهذا شرطٌ لا دليل عليه !! 


لكن لابد لمن أراد تكفير المُعين الواقع في الكفر والشرك من العلم 
تأحكاء التكفين و تنو روطة وهو انه ويكدوده وها كو مقا على اللخ 
وما هو منه باطل وبدعة كالتكفير بالمحتملات واللوازم والظنون 
وما لا يثبت كونه ناقض .. 


وكذلك العلم بحال المُعين وثبوت وقوعه في الناقض بالبينة - من 


لأن التكفير للمُعين *شهادة* » والشهادة لا تبذين إلا على العلم بحال 
المشهود عليه (المُعين) » والمشهود به (الكفر وأحكامه) .. 

لقوله تعالى ( *وَمَا شَهِدْنَا إلّا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَا لِلْعَيْبِ حَافِظِينَ* ) 
[سورة يوسف 81] . 


يقول القرطبي في تفسيرها : (( *تَضَمّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جَوَارَ التْنّهَادة 
بأي وَجْهِ صل الْعِلْمْ بهَاء فَإِنَّ التنّهَادَةَ مُرْتَبِطَةٌ بِالْعِلم عَفْلَا 
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وَتْتَرْعَاء فلا شنْمَعْ إلا مِمّنْ عَلِمَ وَلَا تُقْبَلُ إِلّا مِنْهُمْ وَهَذدَا هو 
الأصْلُ فِي التتّهَادَاتِ* )) إنتهى . 

إنما يُحتاجُ للقضاء لإلحاق الأحكام والعقوبات المُترتبة على كُفر 
الكافر - بعد إلحاق التكفير بعينه - من استتابته أو قتله وفسخ عقد 
نكاحه من المسلمة ومنع توارثه مع المُسلمين وأخذ أمواله فيئأ 
لبيت مال المُسلمين وغيرها من الأحكام .. 


#تتمة فائدة في مسألة العذر بالجهل : 


بالنسبة للعغذر بالجهل في الوقوع في النواقض , عموماً هنالك 
نواقض لا يُعذر فيها بجهل وتأول » وهناك ما يُعذر فيها .. وبيانه 
كما يلي - مُختصراً - : 


أولاً/, ما دلت عليه الآيات الكونية - من خلق السموات والأرض 
وما بينهما - من أن الله واحد خالق رازق مالك مُدبر ذو قوة 
وعظمة وحياة وقيوميه وغيرها » لا غذر فيها بجهل إن جهلها 
ووقع فيما يُخالفها .. خاصة بعد مجيء الآيات الشرعية مؤيده لما 
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فالنظر في الآيات الكونية يُحدث في النفس هذا العلم بتلك الأمور 
.. فكيف وقد جاءت بها نصوص الشريعة تؤيدها .. 


ثانية/ أما ما دلت عليه الآيات الشرعية - الكتاب والمئنة - فهي 
فسمان * 


1/ ما دلت عليه الشهادتان » وهذا لا عذر فيه بالجهل كما بينت 
أعلاه .. 


2/ ما زاد على ما دلت عليه الشهادتان من العلم » وهذا نوعان : 


أ/ علم فرض عين وهو ما زاد على معنى الشهادتين من العلم 
الذي لا تصح عبادة الله إلا به » فهذا لا يُعذر فيه بالجهل إن وقع 
المُكلف في خلافه إلا العاجز عن بلوغ العلم مع تمكنه من التعلم 
في نفسه فليس فيه عاهة مزمنة تمنع تحصيله للعلم . 


بر كله شكس وقوه دهان لون طاوم انريف ونيا 
تعن فوا بالكيل إخذ اوج تترع الهف حر المكلت وولرت البلذ 
له حقيقة لا حُكماً .. لأن جهله هنا معتبر من وجه أن لا يجب عليه 
تكلم هذا (القرج من العام ابد قاب بوفلة ناهين كلفد الخرى ارين 
هذا موضعها للإختصار .. 
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ثالثاً/ الجهل بحقائق الأقوال والأفعال » كفعل حاطب , لأنه - من 
وجه - جهل أن فعله هذا فيه مناط مكفر وإن تأول خلاف ذلك! 


وهذا النوع من الجهل يوقع في الخطأ وإنتفاء القصد للإتيان 
بالعمل أو القول المُكفر .. والله أعلم 


